كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الذي أفاده المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية) من أن الترخيص في أحد الطرفين للاضطرار إليه ليس معناه ارتفاع العلم الإجمالي عن المنجزية الاحتمالية للطرف الآخر بالمرة، بل معناه تقييد التكليف، تقييد المسوغية ـ إذا صح التعبيرـ لرفع الاضطرار بهذا البدل، بهذا الواحد الذي رفعنا به الاضطرار، ومعنى ذلك بأن التكليف أو بأن رفع الاضطرار مشروط بما إذا لم نقترف أو نأتي بالطرف الآخر، أي أن الضرورات، هذه القاعدة المشهورة، تقدر بقدرها، ارتفع اضطرارنا بأحد الطرفين ليس معنى ذلك أنه يجوز لنا أيضاً أن نجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر، لا، يبقى التكليف كما كان قبل الاضطرار منجزاً، لماذا؟ لهذا الوجدان الذي ذكرناه، أننا لو اقترفنا الطرف الآخر أو ارتكبنا الطرف الآخر النتيجة ما هي؟ النتيجة الوقوع في الحرام الواقعي، وبالتالي فمعنى الترخيص في أحد الطرفين للاضطرار إليه ليس المسوغية لاقتراف الطرف الآخر، بل تقييد رفع الاضطرار أو بأن يكون رفع الاضطرار بأحدهما على نحو البدل وترك الآخر جزماً لئلا نقع في المخالفة القطعية، كان هذا هو خلاصة لما أفاده المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية).

نحن الآن نريد أن نرد عليه بناءً على رأي الماتن، شوف الماتن اشلون يرد رأي المحقق العراقي، خلاصة رد الماتن: يتكون من نقاط:

النقطة الأولى: هي أننا لا نستطيع أن نقول بالمنجزية للتكليف إلا على أساس وجود الدليل، إذا ما عندنا دليل، مجرد كما قلنا شعور نفساني، الذي ادعى عليه العراقي بأنه وجداني، هذا الشعور وحده لا يكفي للقول بمنجزية التكليف في الطرف الآخر لنقول بالتنزل من وجوب الموافقة القطعية،  إلى الموافقة الاحتمالية، ما نقدر.

وإليك البرهان، الذي على أساسه لا نستطيع أن نقول بمنجزية التكليف، الآن أنا عندي كما قلت إناءان، أحدهما على اليمين والآخر على الشمال، اضطررت إلى أحدهما لا بعينه، فشربت الإناء الذي على اليمين، وتبين أنه هو النجس الواقعي، شربته، معنى ذلك أن التكليف زال واقعاً، غير موجود تكليف، صحيح أن العلم الإجمالي قبل الاضطرار كان يقول لي دع كلاً منهما، لكنه بعد الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وكون أحدهما، لا بعينه الذي أنا الآن رفعت به عطشي، اضطراري، كان هو النجس في عالم الواقع، معناه زوال التكليف بالمرة، طيب زال التكليف، الآن في عالم الواقع تكليف ما فيه، نجيء أيضاً إلى عالم الظاهر، يعني إلى الأدلة التي تنجز التكليف من حيث الظاهر لا الواقع، نشوف الدليل شيقول لنا؟ يقول لنا العلم الإجمالي ما دامت الأطراف مورداً للابتلاء فعلاً أنا أنجز، نقول له: كلامك يا علم إجمالي على العين والرأس، ثم يقول، نقول له طيب وإذا خرج أحد الأطراف عن مورد الابتلاء فعلاً، تنجز أو ما تنجز؟ يقول ما أنجز، أنا ما أنجز، فنقول ما عندنا لا شيء ينجز التكليف بلحاظ الواقع، ولا شيء ينجز التكليف بلحاظ الظاهر، هذه المنجزية المدعاة في نظر هذا المحقق الجهبذ من أين أتت؟ في صورة ارتكاب...

لو كنا نعلم بأن ما يرفع الاضطرار هو غير النجس، ويتحول عندنا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، ويكون، نقول هذا على العين والرأس، صح كان علم إجمالي أول يقول دع كلاً منهما، الآن رفعنا الاضطرار بغير النجس، ثبتت النجاسة في واحد، الآن أيضا لا يجوز لك، بس العلم الإجمالي ما يعين النجاسة واحد في الطرف، كما مر علينا، غير المقترف، المسوغية صحيح كانت إلى أحدهما على نحو البدلية، بس بعد اقترافنا لأحدهما إن كان هو النجس ارتفع التكليف الواقعي، وإن كان ما ندري، نقول لعل ذاك النجس، الباقي لعله النجس، صحيح الباقي هو النجس، بس ما له منجز، لأن المنجزية إن كانت ظاهرية، المنجزية الواقعية ما عندنا شيء ينجز واقعاً، يعني ما فيه دليل، ومنجزية ظاهرية بعلم إجمالي يقول دع كلاً من الطرفين في حال وجود طرفين، ما فيه طرف، طرفان ما عندنا، فمن أين هذه المنجزية أيها المحقق العلم؟ واضحة لنا الفكرة؟ فإذن أنا طبعاً اشوية غيرت في كلام الماتن حتى يصير أوضح، أبسط مما طرحه الماتن، بس روح المطلب هي هذه، يعني أتيت بروحه وأزلت اشوية من الرتوش الموجودة فيه...

...

عزرائيل حق المطلب العلمي، كل شيء له عزرائيل...

تطبيق:

وفيه: أن التكليف الإجمالي القائم ببعض الأطراف، صحيح النجس متعين في نفسه كما مر، نحن في عالم الواقع متعين، أحدهما النجس، ليس كل منهما نجس، بس أنا ما أعرف هذا، المتعين في نفسه مردد عندي في الظاهر، في نفسه قلنا متعين...

 إنما يكون فعليا في ظرف ارتكاب غيره إذا كان ارتكاب الغير هو الرافع للاضطرار، أما إذا كان الرافع للاضطرار هو الطرف الذي هو مورد للتكليف الإجمالي، فالتكليف فيه لا يكون فعليا، كما هو واضح، لأن فعلية بلحاظ الاحتياج إلى كل من الطرفين، كون كل من الطرفين فعلي بالنسبة لي، لا يكون فعلياً،  سواء ارتكب غيره بعد ذلك أم لا..

مثال: فمن اضطر لشرب أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما، أحدهما حتماً نجس، بس أنا ما أدري الذي على اليمين أو الذي على اليسار، فشرب النجس الواقعي، ورفع الاضطرار  به...

نحن قلنا إذا اضطررت إلى شيء ماذا يصير؟ حلالاً،  كان حلالا له وإن شرب غيره بعد ذلك، وحينئذ فالعلم بفعلية التكليف شيصير؟ يتوقوف على هذه الفذلكة التي أشرناها، ماذا يصير؟ يكون رفعنا الاضطرار بالطرف غير النجس، حتى يتحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، ونقول الطرف الثاني نجس واقعاً، أو يكون يدلل لنا رفع الاضطرار بأحدهما على تعين النجس في الثاني، عبروا بهذا التعبير، بس العلم الإجمالي ما يقول أنا أعين النجس...

...

الذي اقترفه ظاهرياً يحتمل أن يكون هو النجس الواقعي، فما يصير عندنا أصلاً تكليف بلحاظ عالم الواقع، فنجيء إلى وجود تكليف في عالم الظاهر، فيه تكليف في عالم الظاهر أو ما فيه، نقول أيضاً العلم الإجمالي يقول ما فيه تكليف، لأنه ما فيه ابتلاء بكل من الطرفين، على فرض لا، أنا اقترفت الطرف غير ماذا؟ غير النجس، وبقي النجس في عالم الواقع، نقول صحيح هذا نجس بلحاظ العلم الواقعي، بس ما فيه شيء ينجزه..

...

لا ليس اضطرار، ما فيه شيء يقول لي نجس دعه، لأنه علم إجمالي  زال وما فيه دليل يعين نجاسته، فما فيه إلا الأصل المؤمن، الاضطرار ارتفع بالطرف غير النجس، شربت الطرف، شربت أنا أحد الطرفين، إن كان الذي شربته النجس الواقعي، زال التكليف الواقعي والظاهري، وإن كان الذي شربته الذي غير النجس، النجس في عالم الواقع موجود، بس ما فيه تكليف ينجزه، بلحاظ الظاهر، وفي عالم الواقع أنا التكليف غير مسؤول عنه، اش كثر أحكام موجودة عندنا ماذا؟ موجودة، بس ما فيه دليل يدل عليها، فنحن عندنا صورتان ليس إلا...

فمن اضطر لشرب أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما، فشرب النجس الواقعي أولاً، ورفع اضطراره به، كان هذا الإناء الذي على اليمين النجس في عالم الواقع حلالاً له، وشرب غيره بعد ذلك، نفس الشيء حلال له في عالم الواقع، ما عنده مشكلة، وفي عالم الظاهر ما فيه منجز له، ما يقول له ماذا؟ دعه اتركه، لأن دعه اتركه في حال وجود كلا الطرفين عندك...
وحينئذٍ فالعلم بفعلية التكليف يتوقف على العلم برفع الاضطرار بغير الحرام وتعين الحرام تفصيلاً في الطرف الآخر، وهذا أين أجيء به يا محقق يا عراقي حتى يصير عندي شيء ينجز يقول لي دع الطرف الآخر لأنه نجس، ما عندي شيء، والمفروض عدم حصول العلم المذكور، يتراءى إليّ أو يبدو لي، يعني توضيحي اشوية أوضح من توضيح الماتن، على كلٍ...

....

لا، العلم الإجمالي يقول لي يجب الموافقة القطعية، زالت الموافقة القطعية الآن باقتراف أحد الطرفين...
...

إيه، التكليف حتماً في العلم الإجمالي منصب على الطرفين، لأن أحدهما نجس...

...

اشلون يجري الاستصحاب؟ ما عندي يقين سابق وشك لاحق...

متى يكون عندي اليقين السابق؟ مع بقاء الموضوع، هذا متفق عليه، الموضوع زائل، الموضوع كل من الطرفين...

...

العلم الإجمالي هو الذي ينجز التكليف، إذا ما عندي، أنا من أين تنجز لي، يعني من أين صار لي الموضوع، الموضوع الذي دلل عليه العلم الإجمالي...

...

صح، بس أنا سأقول لك، حتى تتضح لك الفكرة تعال خذ علماً تفصيلياً، عندي رواية، وعندي آية، رواية وآية، بس أنا ما تتم الدلالة على حرمة هذا  الشيء إلا بالجمع بين الآية والرواية، لو واحدة آية أو رواية ما يتم الاستدلال، اتضح لي من خلال سبر الأدلة أن الآية والرواية تامة في الدلالة على هذا المطلب، تالي بحثت، شفت لا، الرواية أصلاً تعني مطلباً آخراً، أقدر استصحب؟ ارتفع، نفس الكلام، لأنه أصلاً شوف اشلون، يعني أصلاً موضوعية، اش معنى يقول لي دع النجس؟ دع النجس الذي في هذين الأثنين ليس في غيرهم، بعد ارتفاع أحدهما ما يقول لي دع النجس، لأنك كلا الطرفين، قلنا لابد أن يكون كلا الطرفين مورد ابتلاءه المكلف..

...

نتفاهم بعد الدرس، تشوف أن هذا المطلب غاية في الوضوح، نحن عندنا إشكالية طبعاً، فيه شيء وجداني، فيه حزازة في النفس بس اشلون نصل إليها؟ لعلك أنت تشوف مثل يعني، غير تقول أنا اشلون ما أتركه، كان في السابق هذا أحد الطرفين، وكان يجب عليّ تركه، اشلون الآن لما اضطررت إلى أحدهما الآن ما يجب عليّ تركه؟ ارتفع، فيه شيء في النفس يعتمل، لكن ما فيه دليل، نحن كلامنا في الدليل، نحن الآن نناقش الأدلة...

...

إيه هذا دليل، بس هذا الدليل بعد أن يرتفع خلاص، يعني فيه اقتران، فيه ملازمة بين الدليل والموضوع، بس يرتفع الدليل يرتفع الموضوع، ما فيه موضوع بعد خلاص، فيه اقتران نعم.. على كلٍ...

السيد صاحب المستمسك، جده نعم، أبو أمه، شوفوا إش قال، قال: الكلام الذي قيل في الرد على المحقق العراقي تام، ليس عليه غبار، دليل المحقق العراقي ما يقدر يثبت لنا تكليفاً، لا بلحاظ الظاهر ولا بلحاظ الواقع، ما عندنا تكليف، بس يقول أنا عندي شيء، شيء وجداني، شنهو هذا الشيء الوجداني؟ يقول ما تقدر ترتكب الطرفين، لما تضطر إلى أحدهما دفعة واحدة، ما تقدر ترتكب الطرفين، يجوز لك ارتكاب الطرفين على نحو التدريج، يعني الآن أنت اضطررت إلى أحدهما، إناء على اليمين وإناء على اليسار، واليوم الأحد، في المثال، في اليوم الأثنين يالله ما فيه مشكل، جئنا الإناء الذي على اليمين، شربناه، رفعنا الاضطرار، بعد ما جاء أشرب الإناء في نفس الوقت، لماذا؟ لأني أحقق المخالفة القطعية في نفس الوقت بالارتكاب لكل منهما، يوم ثاني، يوم ثالث، بعد ساعتين، بعد أربع ساعات، هذا ما يخالف، شوفوا الفرق، الفرق حيثي، أنت فيه أشياء ماذا نقول؟ فيه أشياء يدلل عليها الوجدان، البرهان ناقص في الدلالة عليها، الذي سميناها شم الفقاهة، يعني شم الفقاهة في هذا المثال يمنعك عن الوقوع في المخالفة القطعية فعلاً دفعة، لأنك تشوف أنك تخالف التكليف الواقعي، هذا يقول لك أنت ارفع اضطرارك بأحدهما، بعد تجيء تقول أنا ساشربهما معا، كأنك تقول أنا أريد أن أرتكب الحرام، لكن باكر، تجيء تقول، باكر ليس اليوم، باكر تقول، فيه دليل يدلل لي على حرمة شرب هذا الإناء الباقي؟ ما عندي دليل، تقول أمس لو أني ارتكبتهما دفعة لوقعت في مخالفة قطعية، أمس، ذاك الوجدان الذي أمس انمحى، زال، فإذن نكون نفرق بين صورتين، حتى لانخالف الوجدان، نقول بعدم مسوغية الارتكاب الدفعي، وجواز ومسوغية الارتكاب التدريجي، لماذا؟ لئلا نقع في المخالفة القطعية الوجدانية...
...

يوم ثاني تغير، الدنيا تتغير، كل يوم هو في شأن، الله تبارك وتعالى...

...

لا، الاضطرار ارتفع من اليوم الأول، بس أنك ما يجوز لك ترتكب الطرف الثاني في اليوم الأول، حتى لا تقع في هذه المخالفة الوجدانية، التي تشوف ماذا؟

...

هذا السيد الحكيم ما قال، بس الذي يظهر من عندهم طبعا والذي يظهر من الأدلة ما اضطروا إليه، بما أني أنا اضطررت إليه، الاضطرار الذي رفع التكليف...

...

يعني تقول إلى أحدهما لا بعينه، فيصير الثاني لابد أنه يتعين فيه، بس ما عندنا معين طبعاً، هو يعني فيه شيء يعتمل في النفس، بس شنهو الوصول إليه هذه، فذلكة الوصول إليه شنهو، وإلا نحن نشوف فعلاً يعني، الإنسان إذا راجع وجدانه، اشلون طيب ترتكبهما دفعة واحدة؟ يعني كأنك تقول أنا أريد أن أقع في الحرام مائة بالمائة...

بس هذا الكلام يمكن أن يرد به على السيد الحكيم بهذا، يعني نقول له: نفس الشيء في اليوم الثاني الزمان ليس له دخل في منجزية التكليف، أنت إذا ستقول بالمنجزية وستقول بالكلام تام، المفروض حتى في اليوم الثاني، لأنه تقول أيضاً أنا أريد أقع في الحرام مائة بالمائة حتى في اليوم الثاني...

....

يعني الإناءان باق...

...

وهذا نقول له، نقول له أصلاً يعني اشلون، طبعا حتى في، هو يقصد دفعي أنك الآن رفعت عطشك، الثاني ما تجيء الآن شسمه، يعني هذه تعبر الدفعية، أنت ما تقدر تشرب الإناءين في آن واحد، الدفعية يعني تشربهم في نفس اللحظة الآنية معاه، نقول هذا كذا، نقول له لا، هذا ما، يعني ليست الدفعية أنك تجيء تخلط مثلاً بينهما، هذه الدفعية العرفية يعني، هذا ما يجوز، بس يوم ثاني يجوز لك، نقول له ما في هذا الحكي، يا سيدنا ما فيه...

نعم، ذكر سيدنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية): أن ذلك يقتضي جواز ارتكاب جميع الأطراف على نحو تدريجي، أما ارتكاب الأطراف دفعة فلا مجال له، للعلم معه برفع الاضطرار بغير مورد التكليف، الملازم لفعلية التكليف في الطرف الآخر المانعة من مخالفته، يعني يقول لك: هذا الارتكاب الدفعي ممنوع، لأنه ماذا؟ كأنك تقول أريد أقترف الحرام حتماً، ماذا يترتب على ذلك؟ يقول: ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية، كالدوران بين القصر والتمام، لان مخالفة احتمال التكليف في جميع أطرافها دفعية، ما تدري أنت الآن يعني هذا المورد يجب عليك، مثل الذي يسافر مثلاً ثمان مرات، بناءً يتحقق بها كثرة سفر أو لا، أو لابد بعشر مثلاً؟ فماذا تقول؟ يجب عليك أن تحتاط في الجمع بين القصر والتمام...

 إلا أن يكون العلم الإجمالي تدريجيا، كما إذا علم المكلف بوجوب إكرام زيد يوم الجمعة أو عمرو يوم السبت، وهو واحد منهما، يعني ما عنده إلا ماذا؟ وجبة غداء واحدة، إما يطبخها في يوم الجمعة أو يوم السبت، فهو مضطر لترك أحدهما، فهذا واضح بعد، مع العلم أنه علم إجمالي  بوجوب إكرام أحدهما، بس لو طابق الذي حق يوم الجمعة، واضح أن يوم السبت راح يفوته، حتى لو كان هو الذي يجب إكرامه واقعاً...

أما في حالة أنه لا، أنت تتمكن من الإتيان بالتكليفين، فلابد أن تحتاط.

الإشكال على سيد المستمسك: شوف شيقول: التكليف قبل رفع الاضطرار إذا كان فعلياً، واشتغلت الذمة به، التكليف كان فعلياً، لأنه قلنا العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي، ونحن ذمتنا اشتغلت بوجوب ترك كل من الإناءين، صح؟ إذن صح، إذا فعلي، طيب، في الحقيقة ماذا يقول لنا هذا التكليف الفعلي؟ يقول: حتى إذا اضطريت، لأن هذا فعلي أقول لك حرام، لابد تلاحظ الأهم والمهم هنا، يعني تكليف يقول لك أنا منجز، دع، وتكليف تالي أنت مضطر، يقول لك اشرب، فليس الاضطرار رافعا للتكليف واقعاً كما يتصور، يعني كأنه رفع ظاهري وبقاء واقعي للتكليف، هذا الشكل...

فإذا كان التكليف فعلياً واشتغلت الذمة به يقول امتنع رفع الاضطرار، وإن لم يكن فعلياً، هذا ليس تكليفاً فعلياً، يقول لك دع كلا من الطرفين، لم يجب الفراغ عنه...

...

أنه يقول لك يعني ينجز ترك كلا الطرفين.

الصحيح في الرد على سيد المستمسك نقول له: ما فيه فرق بين الصورتين، إلا هذه النظرة العرفية ـ إذا صح التعبيرـ، العرف يشوف المصادمة أوضح في الارتكاب الدفعي والمخالفة القطعية، يعني شديدة الظهور ـ إذا صح التعبيرـ أما في المخالفة التدريجية التي قال لا بأس بها هو، النظرة العرفية يعني تقول نعم كأنه ما فيه الآن إلا طرف واحد للعلم الإجمالي ، بس في الحقيقة، إيه يعني أقل ظهوراً، بس هذه القلة في الظهور والخفاء ما يغير التكليف الواقعي، نحن المدار على أن التكليف منجز في الصورة الثانية أو غير منجز، فإن كان منجزاً وجب ترك الطرف الثاني بعد ارتفاع العلم الإجمالي، وإن كان غير منجز فيجوز ارتكاب الدفعي والارتكاب التدريجي، وكلاهما على نسق واحد وسيان...

....

بعد يوم أو يومين...

...

فما عندنا شيء ينجزه، لأن العلم الإجمالي ماله ارتفع، بماذا ننجزه؟

ولذا يقول: نحن عندما نناقش الأدلة نشوف كلام الآخوند آخوند الكلام، لماذا؟ لأنه دقيق، صح فيه شيء يعتمل في نفوسنا، بس ليس المدار على الذي يعتمل في نفسي، المدار على الدليل، الآخوند يقول: الطرف الباقي هذا، نمرة اثنين أو الكأس الذي على اليسار يحتمل أن يكون هو الحرام الواقعي والنجس الواقعي، بس جيب لي شيئاً يوجب لك الذي تركه، الابتعاد عنه، حرمته، ما فيه شيء، فما فيه إلا الأصل المؤمن، فيقول آخوند الكلام ماذا يقول؟ يقول ما فيه منجز، ورجع إلى كلام الآخوند، 
هو تالي راح يرجع لكلام الآخوند، بس إلى هنا يعني، يقول صعب الواحد يعني يتبنى هذا الرأي مع هذا الاعتمال في نفسي، شنقول يعني...

والتحقيق أنه بعد فرض أن الاضطرار ونحوه في المقام، لأنه قلنا ليس فقط الاضطرار، الاضطرار مثال جاء به الشيخ...

أنه كون أو يعد فرض الاضطرار ونحوه في المقام من قيود نفس التكليف لمنافاته له يتعين البناء على ارتفاع التكليف ما دام الاضطرار موجودا، هذا واضح، لوضوح التنافي بين التكليف بأحد الطرفين المعين في نفسه والترخيص في أحدهما بلا تعيين، المعين قلنا منع الترخيص في مخالفته ورفع الاضطرار به، هو طبعاً الترخيص في أحدهما كما قلنا، بس يحتمل الذي أنا أختاره ماذا يصير؟ هو الحرام الواقعي والنجس الواقعي...

 ومن الظاهر أن الترخيص المذكور يستمر إلى آخر أزمنة ارتفاع الاضطرار حتى مع المخالفة في جميع الأطراف دفعة واحدة...

يعني أن الارتكاب الدفعي ما يختلف عن الارتكاب التدريجي، ما دامي أنا مضطر صح، الإقدام على ذلك فيه شيء من الجرأة...

لعله هذا يأتي به فيما بعد، لو قال واحد هذا الارتكاب لكلا الطرفين يخالف الذوق المتشرعي، يعني المتشرعة ما يفعلون هذا، صح، ما عندهم دليل، بس ما يفعلون هذا، إذا رفع اضطراره بأحدهما يجيء بعد يرتكب الآخر، هذا ماذا؟ يعني هذه الدرجة من مخالفة خلاف الاحتياط الذي يقوم به المتشرعة، أو قل ديدن المتشرعة، المسار للناس المتدينين أنه ما يرتكبون أحد الطرفين، لا دفعة ولا تدريجاً، وهذا يكشف عن وجود شيء، يعني ما عندنا، صح، لما تقول لي جيب الدليل، أقول دليل ما عندي، طيب يسوغ لك إجراء الأصل الترخيصي، أقول ما يسوي، المتدين ما يسوي...

التجري مع، لا، ما يمكن حشره في التجري، ما يمكن حشره، التجري ذاك الإقدام بقصد أنه هذا حرام، أنا ليس قصده، احتمال هذه حلال، فرق واضح بينهما، الطرف الباقي حلال، بس أنا كمتدين ما أسويه، معاي، شوف هذا التجري ذاك يقدم بأنه يبغي يرتكب الحرام، ويتبين أنه حلال، هذا لا، يقول أنا ما أدري هذا حلال أو حرام، وما فيه دليل على الحرمة، فيجوز لي ارتكابه، فرق بينهما...

  نعم، بعد سقوط الترخيص المذكور والعمل بمقتضاه برفع الاضطرار يتعين رجوع التكليف لو فرض بقاء الموضوع، إلا أنه غير معلوم في المقام، كما عرفنا، مع الارتكاب التدريجي، ومعلوم العدم مع الارتكاب الدفعي، يعني ما عندنا تكليف حتى مع الارتكاب الدفعي، لأن أنا مجرد اضطررت إلى أحدهما، لاحظتوا اشلون في الارتكاب الدفعي، فما عندي علم إجمالي يقول لي دع كلاً من الطرفين، حتى دفعة ما عندي، عندي علم إجمالي مع فرض عدم الاضطرار، أما مع الاضطرار إلى ارتكاب أحدهما، صحيح أنه علم إجمالي  ما عندي، واضحة اشلون؟ هذه العويصة هنا، المعضلة هنا...

ولذلك يقول: ومعلوم العدم مع الارتكاب الدفعي،  فلا منجز للتكليف حتى يجب الفراغ عنه بالاحتياط، كما تصور المستمسك، في صورة الدفعية، على الأقل في صورة الدفعية تصور أنه فيه منجز التكليف، نقول له ما فيه منجز، نعم لو استدل بالذوق، يقول يعني أنت جب لي واحد متشرع متدين يسوي كذا دفعة واحدة، يقول أنا أقطع أن المتشرعة، الناس المتدينين ما يسوون كذا...

هذا اشوية يعني يخلي الواحد يقول هذا المشي، هذا المسار هذا الذي، يعني دليله يكشف عن شيء، بس ما عندنا شيء يدلل عليه، شفتوا تأملوا فيه، يعني هذا ديدن المتشرعة أن لا يقترفوا كلا الطرفين، يشربوا من كل الإناءين دفعة واحدة، وإلا هذا كلام سليم و ما عليه غبار، بس  شنهو دونه.... رغم عندي دليل... ذوق احتياط، نقول له: لا، هذا لا ذوق ولا احتياط ما يفيدنا شيئاً...

....

إيه، هذا يحتمل...

...

هذا، ولذلك يقول الآخوند يجري فيه الأصل المؤمن...

الحزازة نعم، أنه فرق بين الاحتمال البدوي وبين هذه الصورة، أن الاحتمال البدوي ما كان طرفا لعلم إجمالي، الاحتمال البدوي المحض ما كان طرفاً لعلم إجمالي، هذا صحيح احتمال بدوي بعد كونه في السابق كان طرفاً، واضحة الفكرة؟

...

باكر نجيب دليل المحقق النائيني الذي أيضاً فيه شيء من يعني التصوير الحلو في الظاهر، في الظاهر حلو، لكن في الدقة وكذا مثل كلام المحقق العراقي، يعني ما يرجع إلى محصلة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
